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  لاميالدارئة في التشريع الجنائي الاسقاعدة الشـبهة 
  

  ١سيامك ره پيك

  

ت عنه العقوبة أفاذا تحققت الشبهة للفاعل در.كانت قاعدة الشبهة الدارئة للحدود هي احدي القواعد الجنائية في الفقه الاسلامي 
ني القصاص والتعزيرات؛جريانها للحـاكم وامكـان       فهناك مسائل في تعريف الشبهة وضابطها؛حكمها في غير الحدود يع          .الحدية

اشير فيه الى بعض آراء فقـه العامـة          يبحث هذا المقال عن مستندات القاعدة وآراء الفقه الجعفري وقد         .التعزير بعد سقوط الحد   
يـة في التـشريعات     ة تكون من القواعد الراق    ء  لمصلحة المتهم كاصل البرا     ىهذه القاعدة الاسلامية واصول اخر     .تقريباً لآرائهم 

  .الجنائية الجديدة
  

  . الشبهة، الحدود ، القصاص، التعزيرات، التشريع الجنايي :الكلمات الرئيسة
  
  

  المقدمة -١
القاعدة الفقهـية هي الحـكم الـعام الـذي ينطـبق       

 كثير من المسائل الشـرعية نحو قاعدة اليد والقرعةو         ىعل
ة الدارئـة الـتي     اصالة الصحة وغيرها ومنها قاعدة الشبه     

وضعت في باب الحدود والجنايات وتشمل ايضاً مـسائل         
 الشــبهة لـغـة كمـا     اما معنى . في باب المناكحات  

ذكر في كتب اللغة الالتباس والمثل وما يلتبس حلّه بحرمته          
او هو ان لايتميـز     ] ٣و٨[ وحقه بباطله    هوصحته بفساد 
ناً كـان   ن التشابه عي  عن الآخر لما بينهما     عاحد الشيئين   

  ].٩ [اومعنى
________________  

  الاستاذ المساعد في كلية العلوم القضائية بطهران. ١

  

وفي بعض الاحاديث استعمل لفظ الشبهة بـالمعني        
،ص ١٨،ج٥[العام وقد اكدت على الوقـوف عنـدها         

ولكـن  ]٢٥٩،ص  ٢،ج  ١٧[وعدم التورط فيهـا     ]١٤
درأ بهـا   كلامنا الرئيسي في معني الشبهة اصطلاحاً التي ي       

الحد ومواضع اجرائها والنتائج التي تترتب عليها مع ثبوتها         
وهولايبحث عنه في الاصول بل في الفروع ولا في كـل           
الاحكام الفرعية من العبادات والعقود والاحكام بـل في         
ابواب الجنايات من الاحكام خاصة يعني الحدود والديات        

 الجملة  والتعزيرات والقصاص ومنها يخرج باب الديات في      
فيبقي البحث في الحدود والتعزيرات والقصاص غـير انّ         

  في الحدود يدخل في البحـث       بعض مايترتب على الشبهة   
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 ١٨

 ويخرج عن الابواب المذكورة كالنسب والعدة وحرمة
المصاهرة وغيرذلك من اشباهها فلذا سميت الشبهة في 

 الشبهة الدارئة -  على ما ورد في النص - لسان الفقهاء 
  .للحد

 
  مستند القاعدة -٢

وقد رويت الاخبار التي تبين حكم الشبهة في الحدود 
 الدرء والحد والشبهة عن طرقنا وغيرها :وفيها الفاظ

  :واليك نصوص ما كان موجوداً في كتبنا
): ص(قال رسول االله:محمد بن الحسين قال - ١

ادرؤوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين 
  .]١٧ ؛٣٣٥ ص ،١٨ ج ،٥[في حد 
عن ابي عبداالله عن ابيه عن آبائه عن  - ٢

ادرؤوا : انه قال) ص( عن رسول االله)ع(اميرالمؤمنين
الحدود بالشبهات واقيلوا الكرام عثراتهم الاّ في حد من 

  .]٥٧- ٢٦ ص ،٢٦[حدود االله
ادرؤوا الحدود : انه قال) ع(عن اميرالمؤمنين - ٣

  ].٢٦ ص ،٢٦[بالشبهات 
في عهده الى مالك بن ) ع( علىالمؤمنينقال امير - ٤

مانقل في البحار عن تحف  على الحارث الاشتر
واقطع عنك سبب كل وتر واقبل العذر  …:العقول

  ]. ٢٤٥ ص ،٧٤ ج ،١٧[وادرء الحدود بالشبهات
والروايات وان لم تكن متواترة او مسندة ولكن لا 

الذي ) ره(شك في صحتها لنقلها من امثال الصدوق
مراسيله مسانيد ولتأييدها بالشهرة العملية التي كانت 

  .تكون حجة وجابرة لضعف سندها
 التي نقلت في كتب ىوفي معناها احاديث اخر

  :السنة منها
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان  ادرؤوا - ١

وجدتم للمسلم مخرجاً فخلّوا سبيله فانّ الامام لان يخطيء 
  ].١٨[قوبةفي العفو خير من ان يخطيء في الع

ادفعوا الحدود عن عباداالله ما وجدتم له مدفعاً  - ٢
]١٨.[  

 ص ،٦[ ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم  - ٣
٢٨٦.[  

) ص(والاخبار الاخيرة كلها مروية عن الرسول
وتجدر الاشارة الى ان فقهاءنا اعتمدوا عليها ايضاً غير انهم 

لانه لادليل لم يقولوا بالتوسع الذي قال به بعض العامة 
 اصولنا وهو خارج عن مداليل اخبار الشبهة ىعليها عل

  .الدارئة

  
  ضابطها وتعريف الشبهة -٣

عرّف بعضهم الشبهة بانّها امارة تفيد ظناً يترتب عليه 
]. ٣٧٧ ص ،٢١[ ما يخالف في نفس الامر ىالاقدام عل

الشبهة ما اوجب ظن  «:)ره(الثاني قال الشهيد
ضابط «:ال في مكان آخروق] ٢٠ص ،١٣[»الاباحة

الشبهة المسقطة للحد توهم الفاعل او المفعول ان ذلك 
 ،١١[وقال غيره مثله ] ٤٢٣ص ،١٢[»الفعل سائغ له

  ].٤٥٩ص
 لا يخفي ان الشبهة في القاعدة لا تكون بمعنىو

الجهل فقط كما رايت في بعض مباحث الاصول بل يمكن 
عث توهمه ان يكون المشتبه عليه ناسياً لا جاهلاً وانب

  :قال الشيخ في النهاية. واعتقاده من نسيانه او جهله 
 امراة وهي في عدة لزوج ىيعقد عل او«…

وهوجاهل بحالها او يعقد عليها وهو محرم او هي محرمة …
 ص ،٢٠[»ناسياً ثم علم شيئاً من ذلك فانه يدرأ عنه الحد

  ].٢١١ ص ،٢٠[و تبعه ابن ادريس في السرائر]٨١
مهم نجد اختلافهم في ضابط الشبهة فإذا رأينا كلا

بتوهم الحل او ظن الاباحة والتوهم كان مرجوحاً بالنسبة 
 الواحد الى الشك والظن راجحاً ويمكن ان يراد المعنى

  .فيهما
في الجواهر بعد نقل الاختلاف وقول العلامة في و

ومقتضاه كما صرّح به عدم الترتب « :مصابيحه قال
عتبر شرعاً لا في الموضوع ولا في  الظن غير المىالشبهة عل

الحكم الاّ ان يعتقد الاباحة به جهلاً منه والاّ كان زانياً 
وهو ان كان صريح بعض المتأخرين كثاني الشهيدين 
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 سيامك ره بيك

 ١٩

وسبطه الاّ ان جملة من عبارات الاصحاب مطلقة في 
ربّما لا  والاكتفاء بالظن الشامل لما لايعلم صاحبه الحل

متصوراً لحكمه من هذه  يكون ملتفتاً لذلك ولا
قال في كتاب  و]٢٦٢ ص ،٤١ ج ،٢٥[…الجهة

وصرّح في وطئ ] ٢٤٦ ص ،٢٩ ج ،٢٥[النكاح مثله
 الشبهة في النسب بتحقق الشبهة مع تعميم الاعتقاد للقطع

الظن الذي لم يتنه صاحبه الى عدم جواز العمل ولو و
] ٢٥٦- ٢٤٧ ص ،٢٩ج ،٢٥[لتقصير منه في المقدمات 

ل بعضهم بحصول الشبهة مع الظن غير وكذا استشك
المعتبر فضلاً عن مجرد الاحتمال وجعلوا ضابطها الجهل مع 
القصور او التقصير دون التفات الى الحكم والسؤال 

لذلك قد عبّر عمّا مرّفي بعض كتب  و]٤٥٦ ،ص٢٢[
الاقدمين بالتحرز والتحفظ لتحقق الشبهة وملاكها، كما 

 كان ينبغي له ان يتحرز قد« …:قال المفيد في المقنعة
 ص ،٢٠[» غير يقين  على ويتحفظ من الفجور ولايقدم

-  ١٤٤ ص ،٢٠[وكذا قال ابن البراج في المهذب ] ٣٠
  ].٢٢٦ ،ص٢٠[وابن ادريس في سرائره ] ١٤٥

وقال بعضهم يقبل ادعاء الشبهة مع الامكان 
 :وفي كشف اللثام] ١٥١ ص ،٧[واحتمالها في حقه 

الا ان يدعي الشبهة المحتملة فيقبل  صر يحد كالمبىوالاعم«
ويدرأ عنه الحد قد كان ينبغي له ان يتحرز ويتحفظ من 
الفجور وتبعه في ذلك الشيخ وسلار والقاضي ولعلهم 
ارادوا ان دخول الشبهة التي عليه لما كان قريباً جدّاً فلابدّ 

عند  وله من بذل المجهود في التحفظ وارتفاع الشبهة عنه
 ص ،٤[» به عليه فلايقبل منه ادعاؤه الشبهةذلك فلايشت

٣٩٣.[  
الشبهة مطلقاً غير   كل حال عدم قبول ادعاءىوعل

صحيح لان ادلة الشبهة تحكم بدرءالحد  عن الفاعل 
 وغيره بل لابد ان يتعين ىويمكن ان تتحقق الشبهة للاعم

ً  للشبهة ولكن امكانها واحتمال الجهل في حقه  ضابطا
البحث لانه لايتبين درجة الاحتمال لايكون ضابطاً في 

والجهل والكلام في مقداره ودرجته بأنه هل يعتبر في 
الشبهة الصالحة والمحتملة ان تكون شكاً اوظناً مطلقاً او 

الجهل يقع البحث في ملاك  معتبراً ؟ نعم بعد بيان درجة
  .تشخيص الشبهة الصالحة

 معتبراً يمكن ان يقال انما ارادوا بالشبهة الصالحة ظناً
تكون الشبهة صالحة في  بدونها لا ومن قبل الفاعلً وتحرزا

حقه وكما رأيت  اشترط الفقهاء في الشبهة الدارئة 
مقصراً غير ملتفت  للفاعل ان يكون جاهلاً قاصراً او

للسؤال والحكم فمع عدمه يثبت عليه الحد وفي بعض 
ت لو ان المرأة اذا فجرت قالت لم ادر او جهل و«:الاخبار

انّ الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد اذاً لتعطلت 
 فتسأل حتى « :وفي بعضها] ١٩٢ ص ،١٦[» الحدود

- ١٩٢ ص ،١٦[» تقدمت هي بعلم« او » تعلم
 ،٢٥[وفي تأييدها راجع الجواهر ]. ٣٩٥ ص ،٥؛١٩٣

مباني تكملة المنهاج للسيد  و]٢٤٥ ص ،٢٩ ج
  ].١٦٩ ص ،٢٣[الخوئي

 ان الضابط الصحيح للشبهة فتحصل من جميع ما مرّ
من البديهي انّ هذا الاعتقاد  وهو اعتقاد الفاعل في اقدامه

يكفي  الظن وحصوله بغير الظن مشكل فلا على يترتب
فيه صرف الاحتمال مساوياً كان او مرجوحاً وكذا في 

الجهل لعدمه يعتبر عدم الالتفات الى  والظن للاستحقاق
وفي مورد الجهل مع خلاف اعتقاده فمع صرف الاحتمال 

الفعل ومع اقدامه  على يقدمان الالتفات لا يجوز للفاعل 
لايكون هذا الاحتمال او الجهل باعثاً للشبهة في حقه 

غير جائزله خصوصاً في باب الحدود  ما هو على لتجرّيه
ولما قلناه لا يبعد ان يشترط في الظن كونه . والمناكحات 

  .معتبراً
  

  عها في المذاهب لفقه السنةتعريف الشبهة وانوا -٤
وان عرّفوا  معيناً للشبهة لم يعرّّف فقهاء العامة تعريفاً

لم يتفق «: بعضهم لم يتفقوا عليه كما قال الدكتور النبهان
مفهوم واحد للشبهة بل اوغل بعضهم في  على الفقهاء

 ذلك توسعاً غير مقبولفي  توسع و الشبهةفهمه لمعنى
معناها الذي  على هومنا للشبهةحبذاً  لو اقتصرنا في مفو

  ].٢١٩ ص ،٢٤[ للقاضي عند نظره في المسألةىيترأ
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 ٢٠

يشبه  الشبهة هي ما« :قال آخرهم في تعريفها
الثابت وليس بثابت او هي وجود المبيح صورة مع انعدام 

الفقهاء المالكيون ]. ٣٢٧،ص١٤[حكمه او حقيقته
ا في والحنابلة لم يقسموا الشبهة اقساماً بل تعرضوا له

المواضع المختلفة ولكن قد قسم الشافعية الشبهة ثلاثة 
  :انواع

كوطئ الزوجة الحائض او : شبهة في المحل - ١
انما . الصائمة واساس الشبهة فيه ليس الاعتقاد والظن 

  .اساسها محل الفعل وتسلط الفاعل شرعاً عليه 
 على كمن يطأ إمرأة زنت اليه: شبهة في الفاعل - ٢

اساس الشبهة ظن  و تبين انها ليست زوجتهانها زوجته ثمّ
  .الفاعل واعتقاده

ويقصد من هذا التعبير الاشتباه : شبهه في الجهة - ٣
في حلّ الفعل وحرمته واساس هذه الشبهة الاختلاف بين 

  ] .٣٤٣،ص١٤[الفعل  على الفقهاء
  :قسمين على و يقسم الحنفية الشبهة

الشبهة في الفعل وهي شبهة في حق من اشتبه  - ١
عليه الفعل دون من لم يشتبه عليه كمن يطأ زوجته 

 على المطلقة ثلاثاًً في عدتها ويشترط ان لايكون هناك دليل
  .الجاني الحلّ وان يعتقد تحريم اصلاّ

يسمونها الشبهة الحكمية  و الشبهة في المحل- ٢
 احكام ويشترط فيها ان تكون ناشئة عن حكم من

): ص(كسرقة الاب مال ولده حيث قال الرسول الشريعة
ويضيف ابو حنيفة نوعاً ثالثاً  .انت ومالك لابيك

  ]. ٣٤٣،ص١٤[العقد وهوشبهة
 بالظاهريين الذين ىوهناك جماعة قليلة تسم

انكروا هذه القاعدة ودليلهم الرئيسي آية من آيات 
. شابههاو» تلك حدود االله فلا تعتدوها« :القرآن الكريم
 ان الحدود لا يحل ان تدرأ بشبهة ولا ان :قال ابن حزم

 ولا مزيد فان لم تقام بشبهة وانما هو الحق الله تعالى
 ،١٨ ؛٥٦ ص ،٢٤[ يثبت الحد لم يحل ان يدرأ بشبهة

  ].١٩٢ص

  

  حصول الشبهة للفاعل اوللحاكم او لهما -٥
يظهرمن اطلاق الادلة وعموماتها انّها تشمل  فما

ومن هنا صرّح بعض الفقهاء بحصولها للحاكم شبهتهما 
قال صاحب الجواهر كما  .اذ حصولها للفاعل مسلم

لو حصلت الشبهة للحاكم سقط « : قال كثير منهم
 ص ،٤١ ج ،٢٥[»القطع كما يسقط بالشبهة للسارق

وانما يكون اكثر الشبهات الحاصلة في نفس ]. ٤٩٤
ا قال في الحاكم في طريق اثبات المعصية والجريمة  كم

والشبهة الحاصلة للحاكم في كون «…: كشف اللثام
وكذا ] ٢١ ص ،٤[» لإدعائه الاتهاب ونحوه فعله سرقة

اقامة الحد  درؤوا الحد للشبهة في فرار الشهود عند
  ].٤٦٨ ص ،٢٢[رجماً اوجلداً 

القول اي قول الاكثرين قول من اعتقد  وتجاه هذا
يعقل ان تحصل  تحصل لدي الفاعل فقط ولا بان الشبهة

لدي الحاكم ونفّد هذا البحث السيد اسماعيل الصدر في 
 .تعليقاته للتشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة

وقول الاكثر اقوي فراجع اليها  ولكن ادلته غير صحيحة
  ].٣٣٥ ص ،١٤[

  
  القصاص وجريان الشبهة في التعزيرات -٦
 لالتهااختصاص الدرء بالحدود ود الروايات ظاهرهاو

او دليل   اطلاق الحد عليهاىعل درء غيرها موقوفةعلى 
قال صاحب الجواهر بعد نقل بعض الاخبار في . آخر

وغير « …]: ٢٥٦ ، ص٤١ ، ج٢٥[مفهوم الحد 
مغايرة التعزير للحد في المفهوم بل  على ذلك مما يدل

 فيها ماهو كالصريح في ذلك نعم لا ينكر اطلاق الحد
 ايضاً فلعل الاقتصار في الاحكام مايشمل التعزيرعلى 

 الاخص الحد بالمعنى على للاصول والعمومات المخالفة
يخلو من   او غيرها لاىدون غيره الاّ ما يفهم من فحو

يحتمل العدم كما هو ظاهر « : قال ايضاً و»قوة 
  .»الاصحاب هنا
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 سيامك ره بيك

 ٢١

 بعضهم الشبهة في التعزيرات ىلكن كما قال اجر
 هل السنة تطبيق القاعدةا ظاهر]. ٤٩٦ ص ،٢٢[ايضاّ

 على التعزيرات لانه ليس ثمة ما يمنع من تطبيقهاعلى 
جرائم التعازير لأن القاعدة وضعت لتحقيق العدالة 
ولضمان صالح المتهمين وكل متهم في حاجة لتوفير هذين 

  ].٣٥٢ ص ،١٤[الاعتبارين 
 عدم ىاما في القصاص ، قول بعضهم هوانه يقو

 ]٢٥٦ ص ،٤١ج ،٢٥[ق الحد اندراج القصاص في اطلا
في مواضع من ) القتل( دفع القصاصىولكن مع ذلك نر

قال صاحب الجواهر  اجمالاً كما كلامهم بدليل الشبهة
 ]٥٧-٥٣  ،ص٤٢ ؛ج٢٢٢ ص ،٤١ ج ،٢٥[
والشهيد في ] ٥٢٢ ص ،٤[صاحب كشف اللثام و

  .وغيرهم في كتبهم] ٤٦٦ ص ،١٢[المسالك
مسائل القصاص ذكر من يمكن ان يقال ان بعض ما 

  الشبهة للفاعل ولكن الاحتياط في التهجمبعيد عن معنى
 اندراجه تحت الشبهات ىيقتضي ذلك والاقو الدماءعلى 

  .للحاكم
وكذا فقهاء العامة ذكروا كثيراً من موارد الشبهة في 

 ،٢[ والمغني] ٢٣٣ ص ،١٥[القصاص فراجع الى البدائع 
 كل حال ىلفع] . ٤٠١ص ،١[المجتهد  بداية و]٦٦٦ ص

 انهم يقولون بان الحدود والقصاص مما يدرأ بالشبهات
  ].١٣٠،ص١٠؛           ١٥٦،ص٢٤[

  
  التعزير مكان الحد -٧
 الحدود بالشبهات  كل حال فحيث انهم درؤواعلى و

  دون الحد؟ فهل يعاقب الفاعل المشتبه عليه بعقوبة
 .قال بعضهم يعزر الفاعل وان درءعنه الحد للشبهة

 يكون حكمهم بالتعزير حاسماً لمادة الفساد ودافعاً يمكن ان
لتجري الفاعل ولكن بعد ما رأيت من الادلة والاقوال 

يحل محله  ولا ة ويسقط الحد بالشبهةءنقول ان الاصل البرا
 نعم لو كانت هناك مصلحة خاصة توجب التعزير.التعزير

يمكننا ان  فللحاكم ان يعزر الفاعل في مورد خاص ولا
الصلاح الحلبي في الكافي في  قال ابو .التعزير مطلقاًنحكم ب

يعزر من …وطئ معه ويعزر منعقد النكاح شبهة«: الفقه
او من مال …كسرقة الشريك من شريكه…سرق مالاً

  ].٧٥ ص ،٢٠[»مشترك كالمغنم
فمن وطئ « : وقال العلامة الحلي في قواعده

لوكانت الموطؤة زوجته عزر لسقوط الحد …ميتة
  ].٤١١ ص ،٢٠[»بالشبهة

  

  النتائج -٨
في الشبهة الدارئة الظن المعتبربحيث يكون للفاعل  يعتبر - ١

باعثاً عرفاً وحجة في اقدامه فلا يكفي صرف الشك 
  .والاحتمال

قد يكون النسيان   و ليس الجهل باعثاً منحصراً للشبهة- ٢
وكل سبب عقلائي وعرفي  يكون صالحاً . موجباً لها

  .للشبهة
ل الشبهة للحاكم في طريق اثبات يمكن حصو - ٣

سبيل  على  وانما تتحقق بعد ملاحظة الادلةىالدعو
  .الاعتدال دون افراط وتفريط

ومصاديقها    فقه العامة توسع لمفهوم الشبهة     انْ - ٤
  .هي التي انكرها فقه الامامية والعقد كشبهة

 الفقهاء قاعدة الشبهة في التعزيرات والقصاص ى اجر- ٥
وان كان مستنداتها للحدود ظاهراً وذلك لوحدة اجمالاً 

  .العقوبات بالشبهة  المناط في درء
او عقلائية  يجوز للحاكم تعزير الفاعل لمصلحة شرعية - ٦

  .مع درء الحد للشبهة
  

  فهرس المآخذ -٩
المجتهد ونهاية المقتصد،  بداية محمد، ابن رشد القرطبي، - ١
  .ق.ه١٤٠٢ة،دار المعرف السادسة، بيروت، ،الطبعة٢ج
 ،٧ج  المغني، عبداالله بن احمد، ابن قدامة، - ٢

  .م١٩٣٠قاهرة،
 - دارصادر بيروت، لسان العرب، ابن منظور، - ٣

  .ق.ه١٣٧٤داربيروت،
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 قاعدة الشبهة الدارئة في التشريع الجنائي الاسلامي

 ٢٢

بهاءالدين محمدبن الحسن بن محمد،  الاصفهاني، - ٤
،قم، منشورات مكتبة آيةاالله العظمي  ٢كشف اللثام ،ج
  .ق.ه١٤٠٥المرعشي النجفي،

- ١٢محمد بن الحسن،وسائل الشيعة،ج لعاملي،الحر ا - ٥
  .المكتبة الاسلامية ،طهران،١٨
الجزائية في الفقه  المسؤولية هاشم معروف، الحسني، - ٦

  .صور، المطبعة الحديثة الجعفري،
شرائع  ابوالقاسم نجم الدين جعفربن حسن، الحلي، - ٧

منشورات  ،قم،٤الاسلام في مسائل الحلال والحرام،ج 
  .الاعلمي

 اقرب الموارد، سعيدبن عبداالله، الخوري الشرتوني، - ٨
  .ق.ه١٤٠٣قم،مكتبة آيةاالله العظمي المرعشي النجفي،

 ابوالقاسم الحسين بن محمد، الراغب الاصفهاني، - ٩
 المكتبة المرتضوية، قم، مفردات الفاظ القرآن،

  .ش.ه١٣٦٢
الشبهة في  جريان قاعدة سيامك، ره پيك، -١٠

مجلة ( فصلنامه ديدگاههاي حقوقيالتعزيرات والقصاص،
  .ش.ه١١،١٣٧٧- ١٠،عدد) باللغة الفارسية

رياض المسائل في بيان الاحكام  علي، الطباطبائي، -١١
  .ق.ه١٤٠٤،)ع(مؤسسةآل البيت ،قم،٢ج بالدلائل،

زيدالدين بن علي،مسالك الافهام  العاملي الجبعي، -١٢
  .،قم ، مكتبة بصيرتي٢في شرح شرائع الاسلام،ج

محمد بن جمال (زيدالدين بن علي، العاملي الجبعي، -١٣
الروضة البهية في شرح اللمعة  ،)الدين مكي العاملي

  .،بيروت، دار العالم الاسلامي٩الدمشقية، ج
 التشريع الجنائي الاسلامي عودة،عبدالقادر، -١٤

، الطبعة الثانية، ١،ج)تعليقات سيد اسماعيل الصدر(
  .ق.ه١٤٠٢البعثة، طهران، مؤسسة

 علاءالدين ابوبكر بن مسعود، الكاساني الحنفي، -١٥
 ، الطبعة الثانية،٧ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،

  .ق. ه١٤٠٦دارالكتب العلمية، بيروت،
ابو جعفر محمدبن يعقوب بن اسحاق  الكليني، -١٦

،طهران، دارالكتب ٧الفروع من الكافي ، ج 
  .ق. ه١٣٩١الاسلامية،

 الطبعة ،٧٤- ٢بحارالانوار،ج  باقر،محمد  المجلسي، -١٧
  .ق.ه١٤٠٣بيروت، موسسة الوفاء، المصححة، الثانية
- ٢ج ميزان الحكمة، محمد، محمدي ري الشهري، -١٨
  .ق.ه١٤٠٣مكتب الاعلام الاسلامي، ،طهران،٧

جمال الدين :المترجم بالفارسية(صبحي، المحمصاني، -١٩
  .ش.ه١٣٤٧،طهران،١قوانين فقه اسلامي،ج ،)جمالي
 الينابيع الفقهية، سلسلة علي اصغر، مرواريد، -٢٠
 بيروت، مؤسسةفقه الشيعة، ،الطبعةالاولى ،٢٣ج

  .ق.ه١٤١٠الدارالاسلامية،
 ،١ج القواعد والفوائد، الدين، محمدبن جمال مكي، -٢١
  .المفيد مكتية قم،
الوسيلة  الامام روح االله ،تحرير الموسوي الخميني، -٢٢
  .لمالع دار مؤسسة ،قم،٢،ج
 مباني تكملة ابوالقاسم، الموسوي الخوئي، -٢٣

  . ،بيروت،دارالزهراء١المنهاج،ج
مباحث في التشريع الجنائي  النبهان ،محمد فاروق، -٢٤

 ، بيروت،، الطبعة الاولى)السرقة-الزنا- القتل(الاسلامي
  .م١٩٧٧دارالقلم،

الكلام في شرح  جواهر النجفي، محمد حسن، -٢٥
طهران ، دار الكتب  ،٤٢-٤١- ٢٩ج  شرائع الاسلام،

  .الاسلامية
 ،١٨ج مستدرك وسائل الشيعة، حسن، النوري، -٢٦

  .ق.ه١٤٠٧،)ع(مؤسسةآل البيت
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 ٢٣

 
  
 

  قاعدة شبهه دارئه در قانون جنايي اسلامي
  

  1دكتر سيامك ره پيك

  
اي بر اساس اين قاعده چنانچه بر. قاعده شبهه در حدود يكي از قواعد كيفري در حقوق اسلام است

در توضيح اين قاعده . گردد اي وجود داشته باشد مجازات حد در مورد او جاري نمي فاعل شبيهه
قصاص،  حكم شبهه در غير حدود يعني، تعزيرات و. ضابطه شبهه ل مختلفي از جمله تعريف وئمسا

  .باشد جريان شبهه براي حاكم وامكان تعزير در صورت سقوط حد، قابل طرح مي
راي فقه عامه به جهت آات فقهاي اماميه وبرخي از ي مستندات قاعده ونظردر اين مقاله به

  .ات به يكديگر اشاره شده استينزديك كردن نظر
ترين اصول در حقوق كيفري  اين قاعده در كنار ساير اصول اسلامي مانند اصل برائت از پيشرفته

  .رود شمار مي هجديد ب
  
  ، حقوق كيفري شبهه، حدود، قصاص، تعزيرات: كليديواژگان

                                                 
   عضو هيأت علمي دانشگاه علوم قضايي تهران.1
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